كان كلامنا المتقدم في تقسيم المأمور به إلى مضيق وموسع، وقلنا: إن المضيق هو ما كان وقته بقدره، دون زيادة أو نقيصة، كالصوم له حدان، بدواً وانتهاءً، أما الموسع فما كان وقته أوسع منه، ويستطيع المكلف أن يأتي بأفراد متعددة في داخل الوقت، ولكن المولى كلفه بفرد واحد داخل ذلك الوقت، ثم أوردنا كلاماً في كون الوقت مما لابد منه، ولكنه تارة يؤخذ كخصوصية يقيد بها الفعل المأتي به، وأخرى الفعل الذي لابد أن يكون له ظرف زماني لا يقيد بخصوصية وقتية، ثم أولنا كلام الآخوند على هذا المطلب، بعد ذلك أوردنا إشكالاً على الموسع وخلاصته: أنه لا موسع، وما يظهر في بعض الواجبات من سعة في الوقت فهو محمول على أن الوقت الآخر الذي فيه سعة ويؤتى ببعض الواجبات الأخرى في داخله فهي أبدال عن الواجب، وليست هي الواجب، بمعنى أن الواجب هو ما يؤتى به أول الوقت، أما ما يؤتى به في الوقت الثاني أو الثالث إلى آخر الوقت فهي أبدال مسقطة.

 ثم شرحنا الإشكال بأنه لو قلنا: إن الوقت فيه زيادة، لكان ذلك يخالف حقيقة الوجوب، إذ أن الوجوب هو الإلزام بالفعل مع المنع من الترك.

 ورددنا هذه النقطة: بأن الوجوب بسيط لا تركب فيه.

 ثم قلنا: ماذا يراد من قول المستشكل بأنه يلزم منه ترك الواجب، فترك الواجب إلى بدله هذا لا إشكال فيه، وتركه في بعض الأحايين تعويلاً على أصالة السلامة مما لا محذور فيه، ذاك لا إشكال فيه وهذا لا محذور فيه، وانتهى بنا المطاف إلى هذه النقطة.
تتذكرون في الأمس الماضي أننا أوردنا كلاما في الشرح، يريد أن يكرره الماتن، ما جاء به بالأمس بل جاء به اليوم حتى يورد إشكالاً ودفعاً، خلاصة هذا الكلام الذي أوردناه بالأمس الماضي: نحن إذا أردنا الامتثال في الموسع سوف يكون أمامنا أفراد طولية وأفراد عرضية، فنحن نستطيع أن نصلي الظهرين، اللذين لهما وقت متسع، نصلي في المسجد ونصلي في المنزل ونصلي على قارعة الطريق، ونصلي في أماكن متعددة أخرى، هذه الأماكن يتفاوت ثوابها، فمن يصلي في البيت قد يكون البيت أفضل له، ومن يصلي في المسجد قد يكون المسجد أفضل له، ومن يصلي على قارعة الطريق فهو أقل ثواباً، ولكنه مخير بين هذه الأفراد العرضية، كما أنه هناك أفراد طولية يستطيع المكلف أن يأتي بها، وهو مخير في الاكتفاء بأي واحد منها، فإذا أراد المكلف أن يصلي صلاتي الظهرين، ولكنه كان في خلده أن يصلي في البيت  ليس إلا فقط فحسب، يعني ليس عنده أفراد عرضية، لكنه هنا أفراد طولية إذ أنه يستطيع أن يصلي الساعة الثانية عشر أول الوقت، والواحدة آخر وقت الفضيلة، والثانية بعد وقت الفضيلة بقليل، والثالثة بالقرب من فضيلة صلاة العصر، وهلم جرا، فإذا يستطيع المكلف  أن يأتي بأفراد طولية متعددة، فهناك تخيير لدى المكلف في الأفراد الممتثل بها طولياً وعرضياً، وهذا ذكرناه لمحة بالأمس الماضي، الذي نريد أن نأتي به في هذا اليوم، أنه نسب بعض الأصوليين إلى العلامة (أعلى الله مقامه)، نسب أن التخيير في الأفراد الطولية كالصورة التي ذكرناها هو تخيير شرعي، والحال أننا نجده بوضوح من التخيير العقلي، ماذا قلنا الضابطة بين التخييرين العقلي والشرعي؟ فيما تقدم ذكرنا، إذا كان التكليف للوجوب يتوجه إلى الأفراد مباشرة، يقول: اعتق أو صم أو أطعم، فهذا تخيير شرعي، أما إذا قال لي التكليف، أمرني بالإتيان بالماهية وكان للماهية أفراد، تتحقق الماهية كمصداق بأي فرد من أفرادها، قلنا إن هذا من أنحاء التخيير العقلي، هنا يا ترى عندما نريد أن نمتثل التكليف بالأفراد الطولية، لا نجد أن قوله تعالى (أقيموا الصلاة) توجه إلى الأفراد المتعددة، مثل أطعم أو أعتق أو صم، بل نجد أن التكليف توجه إلى الماهية، صل، ونحن نستطيع أن نأتي بأفراد مخيرين في نظر العقل بين تحقيق ماهية الصلاة في الساعة الثانية عشر أو الواحدة أو الثانية أو أو... إلى الغروب، وهذا من أفراد التخيير العقلي، وليس الشرعي، لأن التكليف توجه إلى الجامع وليس إلى الأفراد، فلعل ما نسب إلى العلامة، العلامة فد أصولي نحرير، لا يشتبه هذا الاشتباه، فلعل ما نسب إليه من باب الاشتباه من الناسب وليس الاشتباه من المنسوب إليه، فنستبعد أن يكون هذا الاشتباه صدر من العلامة (أعلى الله مقامه)، على كل، وعلى فرض قال العلامة إن التخيير في الإتيان بالأفراد الطولية هو تخيير شرعي، ولكن اشتبه العلامة، وإذا اشتبه العلامة في هذا المطلب الأصولي، فمثل ما نقول لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، والعصمة لأهلها كما يقولون، المهم أنه من أنحاء التخيير العقلي، ولكن نسب إلى العلامة أنه من أنحاء التخيير الشرعي، على إشكال في النسبة، والماتن يقول إن الأمر سهل، يعني لا تتوقفون كثيراً.

 خلصنا ولله الحمد من الموسع فسوف نأتي إلى المضيق لنر هل أيضاً أورد عليه إشكالات أم هو سليم وتام؟ 

يقول لا يوجد شيء إلا و العلماء يوردون عليه إشكال من هنا وهناك، فنر الآن ماذا قيل في المضيق.

أورد المحقق النائيني(يرحمه الله) إشكالاً لبعض الأصوليين على المضيق، وأجاب هو عن الإشكال، لنتعرف أولاً، بادئ ذي بدء على الإشكال الذي أورده المحقق النائيني من بعض الأصوليين على المضيق.

هذا الإشكال: ماذا قلنا في المضيق؟ قلنا: إن وقته بقدره، فلا زيادة ولا نقيصة، يقول هذا الأصولي: هذا الكلام ليس بدقيق، إذ لا يوجد شيء اسمه لا زيادة ولا نقيصة في الوقت، نقول له الصوم نحن نراه، من الطلوع إلى الغروب، ومن الغروب إلى الطلوع، واضحة لابد أن نأتي بـ(من) في البداية و(إلى) في النهاية، ولكن قد يعكس أحيانا لتحلية الكلام، هذا مطلب جديد اسمه التحلية في اللغة، لبيان حدين، هو التحلية، ماذا قال هذا الأصولي؟ قال: لا يوجد شيء اسمه الوقت بحده، لا زيادة ولا نقيصة،  لابد من وجود زيادة في الوقت آناً ما، لنر الآن الصوم، ماذا يقول؟ يقول صم، يعني انبعث أيها المكلف نحو الصوم، فلابد من تقدم البعث، حدوث البعث بحدوث التكليف، متقدماً على الانبعاث من لدن المكلف، فأصبح التكليف متقدماً، فيه وجوب قبل الفجر، وإلا كيف أنت تنطلق أول لحظة من الفجر تنوي، إذا ليس فيه تكليف؟ يوجد تكليف متقدم قليلاً، وإذا كان فيه تكليف قليلاً متقدم ماذا يلزم؟ يلزم حصول المشروط قبل شرطه، يعني يوجد تكليف ويوجد وجوب، و الوجوب مؤقت، مؤقت بأي شيء؟ من الفجر إلى الغروب، لاحظنا الآن بما أن صم، جاء قبل الفجر آناً ما، فأصبح التكليف المشروط متقدماً على الوقت الذي هو الشرط بآن ما،  هذه آناً ما تقدم عليها، تقدم أم لم يتقدم؟ تقدم، الآن شرحنا أنه تقدم، هكذا يقول بعض الأصوليين كما نقل عنه المحقق النائيني (يرحمه الله).
إن قلت: لا، التكليف هذا ليس بمتقدم على الفجر، الله ما قال، المولى جل وعلا ما قال: قبل الفجر آناً ما صم، لا، بل مقارناً لأول جزء من الثانية من طلوع الفجر صم، هذه الأيام يقسمون الثانية إلى أجزاء، سابقاً كانوا يقولون: ساعة، ثم تطور الناس إلى الدقيقة ثم إلى الثانية الآن إلى الجزء من الثانية، فهذا نعم أول جزء من الثانية، أما الجزء الأول من الثانية فحتماً له اسم في الاصطلاح، نحن نسميه اللحظة، لكن في العلم ما أدري ماذا يسموه، جزء من الثانية؟ طيب في أول جزء من الثانية قال الباري تعالى: صم، فإذا هذا البعث قارن الانبعاث للمكلف، يقول هذا فيه إشكال من ناحية ثانية، إذا قارن البعث الانبعاث ما معناه؟ معناه لابد عندما يقول المولى: صم، يتحرك وينوي المكلف الصوم، وإذا كان كذلك ماذا يلزم منه؟ لزم عدم التأخر في النية، ما يقدر يتأخر، لأنه في أول جزء من الثانية لابد المكلف يقول: نعم أصوم غداً أول يوم من شهر رمضان من هذا العام، قربة طاعة لله تعالى، أول جزء من الثانية ينوي النية، والحال أنه لا يوجد هذا الكلام، لا، الانبعاث لا يتحقق من المكلف مباشرة ومقارناً للبعث في أول جزء من الثانية، لابد أن يتأخر المكلف، يستحيل أن يتحقق الانبعاث مع البعث توأماً ومباشرة، مستحيل هذا لا يمكن، ما هذا المكلف؟ هل هو ساعة مؤقتة هذا الإنسان؟ لا، ليس ساعة، الإنسان له عواطف، وله مشاعر وله أحاسيس، فلا يمكن أن ينبعث في نفس وقت البعث، يعني يصعب عليه ذلك، إذا ما تقولوا متعسر،  فقولوا يلزم منه الحرج، على كل هذا الإشكال.

فإما أن يلزم الإشكال الأول، وهو أن يتقدم المشروط على الشرط، أو يلزم مقارنة الانبعاث مع البعث، وكلا الأمرين لا نلتزم به، الآن سوف أتي بجواب المحقق النائيني، ولكن لنأخذ جواباً خارجاً عما أجاب به المحقق النائيني، أنتم الآن لاحظوا، الحمد لله من عصر المحقق النائيني إلى عصرنا توسعت الأذهان وتطور العلم، هذه الأمور الزمنية، المقرونة بالزمن، أو التي أخذ فيها  الواجبات التي أخذت فيها الخصوصية الزمنية كقيد للتكليف، الآن أنا أرى رمضان، طيب، دخل رمضان الغروب، ونحن نعلم إن الصوم نهاراً وليس ليلاً، في الليل الله تبارك وتعالى قال لنا: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) فما في صوم في الليل، (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل)، يعني في الفجر نحن نعرف أن هذا الحال الجزء أو هذا الوقت المحدد الذي عبر عنه النبي (صلى الله عليه وآله)، بأنه لما جاء بعض الصحابة وأخذ خيطين،أحدهما أسود والآخر أبيض، فجلس ينظر إليهما يريد أن يتبين أحدهما من الآخر أو عن الآخر، لا فرق هنا، يجوز استخدام كلا الحرفين، رأوا النبي (صلى الله عليه وآله) فتبسم، لا ندري ضحك أم لا؟ لكن القدر المتيقن أنه تبسم من فعلهم، نعم ضحكه تبسم، قال: ليس حيث ذهبت، يعني ليس المراد هذا، هذا كناية عن وقت محدد، ماذا نريد أن نفهم من كلام النبي، يعني يقول: أيها المكلف ليس شيء اسمه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يوجد وقت محدد، والآية كناية عن ذلك الوقت المحدد، لنأتي إلى زماننا، زماننا الآن كما قلنا يوجد تحديدات دقيقة، بالجزء من الثانية يدخل الوقت، و محدد على مدى قرون، وليس اليوم فقط، القرون الآتية، الخمسمائة سنة القادمة كذا يدخل رمضان وكذا يخرج، نعم محدد بجزء بسيط من الثانية، محسوم ومحسوب الأمر، من مليارات الأجزاء، لأنه عندهم مسألة النانو تقدم علمي هائل، ما يسمى بتكنلوجيا النانو، فشيء متقدم بشكل رهيب جداً.

فأنا معلوم لدي ويتضح عندي، من يدخل الليل أنا أعرف الوقت، وقت دخول الفجر، تحديده متى يدخل التحديد من حيث الخارج؟ مثل ما فعل صاحبنا بالله الصحابي قعد ووضع خيطين، هذا الذي لا أعرفه، الواقع الخارجي يعني، لكن التحديد الدقي معروف لدي، وأنا لا أتعامل مع الخارج، لأن الخارج قد يتقدم وقد يتأخر قليلاً لدي، لا أشخصه يصعب علي، ويمكن هذه الأيام حتى بعض الساعات تشخصه وتعطيك بالثانية، مثل الساعات الإلكترونية، موجودة، على كل، الواحد يأخذ له ساعة إلكترونية، ولا يحتاج فكل شيء معروف، فمعروف يعني القضية، فالإنسان ينوي، قبل ثواني ينوي، صار ماذا؟  نقول يعني حتى يمكن يتحقق في هذا الزمان النية مقارنة لأول جزء من الثانية، في هذا الزمان يتحقق، أما في ذاك الزمان فلا يتحقق، زمان ذاك الصحابي أخينا بالله توجد صعوبة، لأنه ليس عندهم هذه التحديدات الدقيقة، ولا الساعات الإلكترونية، فيحتاج له مقدمة علمية، أما في زماننا فالأمور باتت واضحة وأصبحت متضحة، في غاية من الوضوح، فلا يقال إنه مثلاً يلزم تأخر البعث عن الانبعاث، صم من الفجر إلى الغروب، أنا أقدر هذه الساعة بقربي، متى أنوي؟ أبقى إلى آخر باقي مثلاً ست ثواني أو سبع ثواني مثلاً، لأن عدد سبعة فيه أشياء تذكرني به كثيراً، سبع ثواني، فخلاص، فيه أو ما فيه هذا الكلام؟ موجود والعلم طورنا ولله الحمد، هذا إذاً جوابنا لا يلزم تأخر البعث عن الانبعاث إلا في الزمان السالف، الذي مضى فانقضى، أما في زماننا فيتأتى من المكلف المقارنة.

 ولا يلزم أيضاً القول بتقدم المشروط على شرطه، لأنه واضح، محدد بالزمان وعرفنا الزمان، كلا الإشكالين في زماننا للدقة الحسابية الفلكية، والوقتية والزمنية ينحذفان.

 الآن نأتي إلى جواب المحقق النائيني، جواب المحقق النائيني قريب من جوابنا ولكنهه مبني على القواعد العقلية، ماذا يقول هذا المحقق العلم (يرحمه الله)؟ 

يقول: تقدم البعث على الانبعاث لابد أن نسلم به، ولكن ليس كما يراه المستشكل،، من البدهي أن يكون هناك تقدم للبعث، البعث ماهو؟ يعني الوجوب المحركية، صم، على الانبعاث الذي هو التحرك، فعل المكلف الذي هو الصوم ، النية، يقول هذا واضح، ولكن ما عندنا تقدم للبعث على الانبعاث تقدم زماني، فما فيه زمان قبل، لا، في تقدم رتبي، فتحت فانفتح، مثل  تقدم العلة على معلولها، وهذا لا إشكال فيه، أين صاحبنا بالله هذا الأصولي؟ استشكل لماذا؟ لأنه تصور وجود تقدم زماني للبعث على الانبعاث، والحال أنه ما عندنا تقدم زماني، عندنا تقدم رتبي، كما في تقدم العلة على معلولها، وهذا لا بأس به، فليكن كذلك، ماذا يقول المحقق النائيني؟ 
الوقت في الواجب المؤقت بقدره، مائة في المائة، مثلما نقول، يعني كما يقول الأحسائيون (قد بقد) لا زيادة ولا نقيصة، إشكال تقدم البعث على الانبعاث، يقول المحقق النائيني: هذا لا يرد، كيف لايرد؟ يقول لأن هذه صح صم، ولكن هذا تقدم رتبي مثل حركة المفتاح، مجرد أن تحرك المفتاح الذي هو علة، سيتحقق المعلول الذي هو الانفتاح، فتح فانفتاح، خلص الآن جواب المحقق النائيني.
الآن لو طرحنا عليكم السؤال التالي: أي الجوابين أريح لنفوسكم، التي تحقق الراحة لنفوسكم، جواب المحقق النائيني العقلي أو الجواب الذي أعطيناه على معطيات الساعات الإلكترونية الحديثة؟
....


تقصد جواب النائيني فتح فانفتاح فلا يلزم تقدم.

....

لا يتخلف المعلول عن علته، أنتم الذي يرى أقرب له جواب المحقق النائيني فليأخذ به، والذي يرى أقرب الجواب الحديث المبني على المعطيات العلمية الحديثة والعصرية، فليأخذ به، توجد سعة لكم، لمن يريد أن يأخذ هذا الجواب أو ذاك الجواب، لأننا الآن بحثنا قريب من البحث الذي فيه تخيير، الذي فرغنا من عنده، الموسع والمضيق بعد الوجوب التخييري وبعد الوجوب الكفائي، فيمكنكم أن تأخذوا به، نحن أوردنا الجوابين لكي الإنسان الذي ترتاح إليه نفسه يأخذ به.

أنا أميل للمعطيات العلمية الحديثة، نعم نقول جواب النائنيي صحيح، لكن نقول نحن لا نحتاج إلى هذا الجواب العقلي، لأننا نرى بالعرف مع المعطيات العلمية الحديثة نتعامل معه، وحتى الذي لم يدرس، ولم يعرف علة ومعلول وتقدم رتبي وكذا يعرف هذه القضايا، ويقول أنا خلاص عندي الساعة، والناس يتعاملون هكذا، ولكن هذه الإجابة التي علق بها واحد منكم أحد الطلبة قال يتلاءم جوابه مع كل العصور، هذه حلو وجميل التعليق هذا، لأن معطيات العقل لا تخص زمان، ولكن الواحد يحتاج أن يفهم القواعد العقلية، ويطبقها على جميع الأزمنة، هو جوابه صحيح ولا نقول غير صحيح، لكن نقول نحن توصلنا الآن حتى للذي لا يعرف الأمور العقلية يفهم أن قضية تقدم البعث على الانبعاث ليس فيه إشكال، لأنه تقدم رتبي كما قال، ونحن نقول أصلاً لا يحتاج هذا التقدم الرتبي لمن قرأ العقليات وكذا، لأنه يستطيع أن يتعامل مع المعطيات العلمية الحديثة.
أما ما يعلق به الماتن صاحب المحكم، صاحب المحكم له تعليق له مدخلية في البحث، سوف تتضح مدخلية تعليق الماتن بالبحث، يقول الماتن صاحب المحكم (يحفظه الباري) يقول: لابد من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف عنده، كما نلاحظ نحن في رمضان، من أول ليلة يدخل رمضان، نبدأ في قراءة القرآن والأدعية والمستحبات، يقول المكلف لابد له من العلم قبل الوقت بحدوث التكليف، لابد وجود عنده علم، ليس علم يحصل للمكلف مع دخول التكليف،، يقول: هذا كون العلم يحدث وقت التكليف هذا مستبعد جداً، لأنه لايتمكن المكلف من الانبعاث إلا بوجود تقدم علمي لدى المكلف قبل الآن الأول من التكليف، العلم بحدوث التكليف يعني بالوجوب، وجوب الصوم، هذا لابد أن يعلم به المكلف، قبل العلم بالموضوع، الوقت يقول لا، قد يكون المكلف لا يعلم بدخول الوقت، أو يتأخر أو لا ينوي، هذا ممكن أن يكون المكلف لا يعلم بالوقت، كما هو ملحوظ لدينا ومعلوم عندنا، الماتن يصر على مطلب، أن العلم بالتكليف لابد أن يتقدم، وهذا التقدم ليس تقدماً رتبياً، لا، بل تقدم حقيقي زماني، يعني الله قال لنا: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) قبل عشرة أيام وعشر دقائق وعشر ثواني من دخول شهر رمضان، مثلاً، فلابد من وجود تقدم زمني حقيقي وليس تقدماً رتبياً فقط، والذي لا يشترط أن يعلم به المكلف هو التقدم للموضوع، يعني لا يشترط أن يعلم بالموضوع، ولكن لابد للمكلف أن يعلم بالتكليف، الذي هو الحكم، وهذا لا نقول فقط تقدماً رتبياً، كما قال المحقق النائيني فيما تقدم، لابد فيه تقدم حقيقي زمني كما يقول الماتن، وإن كان المحقق الخوئي قال: ما نحتاج إلى تقدم في الزمن، بل العلم بالتكليف في وقت التكليف، ويكفي التقدم الرتبي، إلا أن الماتن كما سوف يأتينا إن شاء الله لا يقبل مقالة المحقق الخوئي ويصر على وجود تقدم حقيقي في أفق عالم الزمان.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
